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103798 ‐ حم الاكتتاب ف الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)

السؤال

ما حم الاكتتاب ف الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نشاط هذه الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات ، وبيع السيارات المستعملة ، غير أن لها تعاملات ربوية، وتتعامل بالتأمين

تحريم المساهمة ف التجاري ـ وهو محرم ـ مما يجعل هذه الشركة من الشركات المختلطة، وأكثر العلماء المعاصرين عل

. الشركات المختلطة ، وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار المجمع الفقه

وعل هذا، فلا يجوز الاكتتاب ف هذه الشركة.

وقد سئل الشيخ الدكتور محمد العصيم عن الاكتتاب ف هذه الشركة (بدجت السعودية) فأجاب:

"فقد اطلعت عل نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، المطروحة للاكتتاب العام، وحيث إن

نشاط الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات تأجيرا قصيرا وطويل الأجل، وبيع السيارات المستخدمة، وبعض الخدمات

ذات العلاقة، إلا أن النشرة قد نصت عل أن للشركة مطلوبات عل البنوك تبلغ مائة وثمانية عشر مليونا منها قرض لأجل

بأكثر من خمسة وثلاثين مليونا وذلك بضمان عوائد التأمين عل السيارات المملوكة للشركة، وهو ف العرف البن قرض

ربوي، والباق قرض تمويل تأجيري لم يفصح عن طبيعته. وكذلك لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة تزيد عل عشرين مليون

ريال لم يفصح عن طبيعته، ومن البعيد أن يون حسابا جاريا بدون فائدة ربوية، كذلك فمن ضمن مصادر الدخل الأخرى

(ص28) مبلغ يزيد عل أربعة عشر مليونا سمته الشركة دخل التعويض والاسترداد يفرض عل العميل المستأجر للسيارات

وما هو إلا تأمين تجاري بحت، ثم هناك تسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل بلغت رسومها أكثر من ثمانية ملايين ريال. ومع كل

هذا فقد نصت نشرة الاكتتاب عل أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحام الشريعة الإسلامية، كما تسع الشركة

مستقبليا للحفاظ عل هذه التوجه" ص 28، ثم خففت النشرة من قوة العبارة السابقة ف مان آخر وقالت: "وتهدف الشركة

إل جعل جميع التسهيلات الائتمانية الت تحصل عليها والمتعلقة بالسيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية" ص 32. وحيث

ر عليه الشركة، إلا أنه غير كافٍ فتمويل السيارات طيب ومشروع وتش إن ما نص عليه من الالتزام بالضوابط الشرعية ف

جعلها من الشركات المباحة، حيث يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية ف القروض كلها، وف الاستثمارات كلها، وهو أمر لم

تنص عليه النشرة، بل الحقائق الت ذكرت أعلاه تدل عل خلافه، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
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وإن أوص القائمين عل هذه الشركة بتقوى اله عز وجل، والحرص عل رضاه والتقرب إليه ف كل الأمور خاصة ف أمور

ل احتياجاتها التمويلية، خاصة أنها تقوم بنشاط يسهل علب التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يف

التأجير التشغيل وكا إسلامية متداولة قائمة علالبنوك التجارية الإسلامية تغطيته بعقود شرعية، بل وأن تضع لمديوينته ص

الحقيق وليس الصوري. وأرجو أن يون ذلك بديلا لما ذكرته الشركة ف ملخص النظام الأساس من إصدار السندات

والأسهم الممتازة. كما أوصيهم بالتأمين التعاون الحقيق والالتزام به، لا كما أشارت نشرة الاكتتاب ف ص 43. وإن مما

سعيها للحفاظ عل النشرة عل لها، خاصة أنها نصت ف تعيين مستشار شرع مثل ذلك التوجه الشرع يعين الشركة عل

التوجه الإسلام ف التمويل.

وإن الشركات المساهمة مشورة تحتاط ف أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر

تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل عل الحرص عل تسيير أمور الشركات عل الوجه

اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أن أذكرهم ونفس المقصرة أن حق اله أول، وأننا يجب أن نوقر اله سبحانه

وتعال وأن نحسب حساب المخاطرة ف عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فاله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز

وجل يغار عل محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه ف الدنيا ولا ف الآخرة. وإن المثلات أمامنا ف كل مان وعل كل

مستوى. فالحذر الحذر، فإن اله بالمرصاد. (ما لَم  تَرجونَ له وقَارا).

وفق اله الجميع لل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل ، واله أعلم وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين" انته من موقع الشيخ عل الإنترنت .

واله أعلم

 


